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  مقدمة.

یعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر الاقتصادي في میدان المنافسة ، حیث له إبداء 

القانونیة حیز التحضیر والتي لها علاقة بالمنافسة ، رأیه بشأن المسائل والنصوص 

لیكون بذلك المستشار الرسمي الذي یلجأ إلیه جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة 

والاجتماعیة والهیئات التي لها أن تستشیر المجلس حول الأمور التي لها علاقة 

  بالمنافسة.

الجزائر لنظام اقتصاد السوق فتتوازى صلاحیات المجلس الاستشاریة مع انتهاج 

وتكریس مبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین الذین یجهلون الكثیر من 

الأحكام التشریعیة وحتى التنظیمیة التي تحكم نشاطهم ومحیطهم الاقتصادي، فهذا ما 

  یدفعهم إلى طلب الاستشارة في كل ما له صلة بالمنافسة .

  الإشكالیة التالیة : فمن خلال ما تقدم نطرح 

ما هي أنواع الاستشارات المقدمة أمام مجلس المنافسة ، وهل لها طابع إجرائي معین 

  وما هي القیمة القانونیة لآراء المجلس بخصوص هذه الاستشارات ؟

  للإجابة على هذه الإشكالیة نتبع ما یلي:

وطابعها الإجرائي المبحث الأول : أنواع الاستشارات المقدمة أمام مجلس المنافسة 

  المغفل من طرف المشرع.

المعدل والمتمم  )1( 03/03وكذا الأمر  95/06نص المشرع الجزائري من خلال الأمر 

المتعلقین بالمنافسة على نوعین من الاستشارات أمام مجلس المنافسة، اختیاریة للجهة 

یة إجباریا استشارة المعنیة بحریة اللجوء إلیها، وأخرى إلزامیة تتقید بها الجهة المعن

  المجلس، ولكن دون إجراءات معینة.

  المطلب الأول : الاستشارة الاختیاریة والإلزامیة. 

  الفرع الأول : الاستشارة الاختیاریة :

والمقصود بها حریة الاختیار بین اللجوء إلى مجلس المنافسة من عدمه، وهنا ترك 

  ) 2(في مجلس المنافسة.المشرع الجزائري المجال مفتوحا للجهات المعنیة 

من الأمر  38و  35وقد نصت على هذا النوع من الاستشارة كلا من المادة      

  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03/03
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   )3(بقولها . 35حیث جاءت المادة 

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك  «

راح في مجالات المنافسة ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها ویبدي كل اقت

الجماعات المحلیة والمؤسسات المالیة والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات 

  »المستهلكین.

   )4(فنصت على ما یلي . 38أما المادة 

ایا یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القض «

المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه 

  »إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعینة.

فمن خلال هاتین المادتین نرى بأن المشرع حدد الأشخاص التي بإمكانها استشارة      

الحكومة والمؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة وكذا الجهات مجلس المنافسة وهي 

یمكن أن  «وعبارة  »إذا طلبت منه الحكومة  «القضائیة، واستعمال المشرع للعبارات 

  ) 5(دلالة على أن الاستشارة اختیاریة لكن متعلقة بخصوص المنافسة »تستشیره 

  أولا : الاستشارة من طرف الحكومة:

استشارة مجلس المنافسة في كل المسائل المرتبطة بالمنافسة طبقا  یمكن للحكومة    

المعدلة  03/03من الأمر ) 6( 36المذكورة سالفا، وبالرجوع إلى المادة  35لنص المادة 

فإن الحكومة تستشیر مجلس المنافسة حول كل مشاریع  ) 7( 08/12بموجب القانون 

  لمنافسة حیث نصت: النصوص التشریعیة والتنظیم التي لها علاقة با

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة أو  «

  یدرج تدابیر من شأنها لاسیما .

  إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قیود من ناحیة الكم.

وضع  -

 رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات.

فرض  -

 نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات. شروط خاصة لممارسة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القیمة القانونیة لمجلس المنافسة في المجال الاستشاري
 

10  لأنظمة المقارنة مخبر الحقوق والحريات في ا  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

تحدید  -

 »ممارسات موحدة في میدان شروط البیع .

نلاحظ من خلال هذه المادة إمكانیة استشارة الحكومة لمجلس المنافسة في كل مشروع 

في إعداد القوانین المتعلقة بالمنافسة، لأن  36تشریعي، وهو ما لم تنص علیه المادة 

منح لمجلس المنافسة سلطة إبداء الاقتراح في كل یتعلق  35المشرع ومن خلال المادة 

الملغى والتي تنص على إبداء ) 8(95/06من الأمر  19بالمنافسة وهذا خلافا للمادة 

  الرأي فقط حول الاستشارة دون أن یتعداه إلى الاقتراح.

  ولكن ماذا عن إمكانیة استشارة مجلس المنافسة حول مشاریع النصوص التنظیمیة .

نجد أن الاستشارة حول النصوص التنظیمیة كانت  95/06بالرجوع إلى الأمر     

على " یستشار مجلس المنافسة وجوبا حول كل مشروع  20ملزمة حیث نصت المادة 

  نص تنظیمي له ارتباطا بالمنافسة " 

حیث قام المشرع بحذف  08/12المعدل بموجب القانون  03/03وهذا خلافا للأمر    

  منه. 36وبا " من نص المادة كلمة " وج

نجد بأن المواضیع المتعلقة بالمنافسة جاءت على  36ومن خلال هذا النص أي المادة 

سبیل المثال لا على سبیل الحصر وهو ما یتضح من خلال استعمال المشرع لعبارة  " 

  لاسیما " .

  ثانیا : الاستشارة من طرف المؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة :

على أشخاص وجهات  )9(03/03من قانون  35/2فة إلى الحكومة، نصت المادة إضا

  أخرى مكنها المشرع من حریة استشارة مجلس المنافسة وهي :

الجماعات  -

 المحلیة : وهي البلدیات والولایات المتواجدة على مستوى الوطن.

الهیئات  -

والمالي مثل  المختلفة : وتشمل جمیع الهیاكل التي تنشط في المجال الاقتصادي

البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، شركات التأمین، المجلس الوطني والاقتصادي 

والاجتماعي لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، الهیئات الإداریة المستقلة 
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المختصة بالضبط الاقتصادي ، كذلك التي تنشط في البرید والمواصلات السلكیة 

 الكهرباء والغاز. واللاسلكیة، المحروقات ،

المعدلة بموجب القانون  )10(03/03من الأمر  03المؤسسات : عرفتها المادة 

 بنصها. 08/12

  یقصد في مفهوم هذا الأمر ما یأتي : «

المؤسسة  -

: كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات 

 .»الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد 

جمعیات ال -

 : وتتمثل في الجمعیات المهنیة ، النقابیة وجمعیات حمایة المستهلكین .

وبمنح هاته الهیئات والمؤسسات والجمعیات إمكانیة استشارة المجلس، تتضح علاقة 

التعاون القائمة فیما بین هؤلاء كناشطین في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، وبین 

جال ضبط المنافسة، غیر أنه كان من الأفضل مجلس المنافسة كسلطة مختصة في م

على المشرع أن یزیل الوساطة التي تمارسها الهیئات أمام المجلس، خاصة منها 

جمعیات حمایة المستهلك التي تعمل على إیصال استفسارات المستهلك حول الأمور 

  ) 11(ة.المتعلقة بالمنافسة إلى المجلس وتمكینه من اللجوء بنفسه إلى المجلس دون وساط

  ثالثا : الاستشارة من الجهات القضائیة :

السالفة  الذكر على إمكانیة استشارة مجلس المنافسة من  38/1نصت المادة       

طرف الهیئات القضائیة حول القضایا المرفوعة أمامها والتي یشترط أن یكون موضوعها 

  .)12(الممارسات المقیدة للمنافسة

  لإلزامیة:الفرع الثاني : الاستشارة ا

على عكس الاستشارة لاختیاریة التي یكون اللجوء إلیها اختیاریا، فإن الاستشارة       

الإلزامیة، تكون فیها الجهة المعنیة ملزمة وجوبا باستشارة المجلس، وذلك بغض النظر 

  عما إذا كان من الضروري الأخذ برأي مجلس المنافسة أم لا .

نجد أن استشارة المجلس وجوبا تكون  03/03الحالي  وبالنظر إلى قانون المنافسة    

  في الحالتین التالیتین :
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  "  03/03من الأمر  5أولا : في حالة خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار " المادة 

   )13("  03/03من الأمر  17ثانیا : في حالة التجمعات الاقتصادیة " المادة 

، أین كان یضاف إلى الاستشارة  95/06وهذا خلافا للامر السابق الملغى رقم 

  الإلزامیة لمجلس المنافسة حالتین هما :

استشارة  -

المجلس حول إعادة مشاریع النصوص التنظیمیة التي لها علاقة بالمنافسة " المادة 

 ."  95/06من الأمر رقم  20

استشارة  -

ة المجلس حول إعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة قصد تجنب الوضعیات المهیمن

على السوق أو الوضعیات الاحتكاریة التي من شأنها عرقلة المنافسة والحث على 

 .) 14("  95/06من الأمر  22/2التعسف " المادة 

  أولا : خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار

المتعلق بالمنافسة مبدأ حریة الأسعار  03/03أقر المشرع الجزائري في ضوء الأمر 

  منه التي نصت على  ) 15(افسة الحرة بموجب المادة الرابعةاعتمادا على قواعد المن

إلا أنه قد اقر  »تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتماد على قواعد المنافسة  «

 05استثناء الخروج على هذا المبدأ العام من طرف الدولة وفق شروط حددتها المادة 

لك بعد أخذ رأي مجلس المنافسة وذ 08/12المعدلة بموجب القانون  03/03من الأمر 

یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع  «وذلك بنصها :

  استراتیجي بموجب تنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة .

كما یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في      

سبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة، أو صعوبات مزمنة في حالة ارتفاعها المفرط ب

التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة، أو في حالة الاحتكارات 

) أشهر بعد 06الطبیعیة تتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة بموجب تنظیم لمدة أقصاها ستة (

   »أخذ رأي المجلس.

استشارة مجلس المنافسة إلزامیة في حالة تقنین الدولة یتضح من هذه المادة بأن       

للأسعار في حالة السلع والخدمات ذات طابع استراتیجي إلا أنه لا یوجد معیار دقیق 
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یمیز السلع التي تعد ذات طابع استراتیجي وبالتالي فإن الدولة تتمتع بالسلطة التقدیریة 

كان الدولة اتخاذ تدابیر استثنائیة في اعتبار سلعه ما ذات طابع استراتیجي، كما بإم

   بغرض وضع حد لارتفاع الأسعار، ذكرها في المادة .

لغرض وضع الآلیات  )16( 10/05بالقانون  03/03من الأمر  05وبتعدیل المادة 

الضروریة للتحكم في أسعار المواد التي تعرف اضطرابا، أصبحت استشارة مجلس 

  على أنه :  10/05من القانون  5المادة المنافسة غیر مطلوبة أصلا، حیث تنص 

وامش وأسعار السلع والخدمات أو أعلاه یمكن أن تحدد ه 4تطبیقا لأحكام المادة  «

الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تنسیقها أو التصدیق علیها عن طریق 

التنظیم، تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح، أسعار السلع والخدمات أو تنسیقها أو 

  »التصدیق علیها على أساس اقتراحات القطاعات المعینة.

  

  

  تصادیة :ثانیا : حالة التجمعات الاق

تقتضي أحكام قانون المنافسة الاستشارة الوجوبیة لمجلس المنافسة في حالة إقامة     

ما یسمى بالتجمیعات الاقتصادیة متى كان من شأنها المساس بالمنافسة كما تنص 

  . 03/03من الأمر  17علیه المادة 

مؤسسة على كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة  «

سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة 

   ») أشهر.03(

أشهر لمجلس المنافسة للرد  03یتضح من خلال هذه المادة بأنه قد تم تحدید مدة      

على الاستشارة المعروضة علیه من قبل أصحاب التجمیع، غیر أنه یسجل عدم وضوح 

في حالة غیاب رد المجلس على هاته الاستشارة بالرغم من انتهاء مدة  موقف المشرع

  أشهر. 03

  المطلب الثاني : إغفال المشرع الجانب الإجرائي للاستشارة :

یجب الإشارة إلى أن المشرع أهمل الجانب الإجرائي الخاص بموضوع الاستشارة        

لمتعلقة بكیفیة طلبها وحتى أمام مجلس المنافسة، فلم یأت على تفصیل الإجراءات ا
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دراسة المجلس لهذه الاستشارة وكذلك لم یتطرق المشرع إلى مصیر الاستشارة خاصة 

الإلزامیة في حالة سكوت المجلس قبولا أو رفضا، مما یجعل أمر البحث في مثل هذا 

  الموضوع یكتنفه النقص وعدم الوضوح، لذا یجب على المشرع سد هذا الفراغ القانوني.

حث الثاني : القیمة القانونیة لآراء مجلس المنافسة حول الاستشارات المقدمة المب

  أمامه

نص قانون المنافسة على الاستشارة المقدمة لمجلس المنافسة بنوعیها إلا أن         

التساؤل الذي یبقى مطروحا هو مدى قوة آراء المجلس بشأن هذه الاستشارات أي مدى 

  للأشخاص الطالبة لها؟ إلزامیتها ووجوبها بالنسبة

  المطلب الأول : قوة آراء مجلس المنافسة :

  الفرع الأول : بالنسبة للاستشارات الاختیاریة :

كانت نصوص المشرع الجزائري واضحة بخصوص حریة الاختیار في اللجوء إلى 

مجلس المنافسة لطلب الاستشارة في المسائل المتعلقة بالمنافسة، وعدم اللجوء لهاته 

  تشارة لا یترتب علیه أي أثر قانوني .الاس

وبالتالي فإن آراء مجلس المنافسة في حالة الاستشارات الاختیاریة تعتبر هي     

الأخرى غیر إلزامیة، إذ لا تعدو إلا أن تكون مجرد اقتراحات لا تكتسي أي طابع 

أداء  إلزامي بالنسبة للهیئة المستشیرة ، سوى قیام المجلس من خلال ما ترد عنه من

  . )17(بلغت نظرها حول تلك الجوانب التي تبدو له كفیلة بعرقلة المنافسة

  الفرع الثاني : بالنسبة للاستشارات الإلزامیة :

تكون الاستشارات الإلزامیة المقدمة إلى مجلس المنافسة شأنها شأن الاستشارات 

ي أثر قانوني إذ أن الاختیاریة محل آراء لا تعدو أن تكون إلا مجرد اقتراحات لیس لها أ

المجلس في هذا النوع من الاستشارة یمارس دور الهیئة الاستشاریة فلا تكون لآرائه القوة 

الإلزامیة ولا تكون الهیئة طالبة الاستشارة ملزمة بها ، غیر أنه ما هو إلزامي لها هو 

لب وجوب قیامها بالاستشارة فعندما تلتزم السلطة صاحبة الحق في إصدار القرار بط

استشارة جهة أو هیئة معینة، فإن التجاؤها في هذه الحالة لهذه الأخیرة لا یعد دعوى 

  منها للاشتراك في اختصاصها.
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إلا أن مباشرة هذا الاختصاص مشروط بدعوى من السلطة طالبة الاستشارة، ومن ثم 

  فإنه عندما تصدر استشارتها تكون بذلك قد قامت بعمل ألزمها القانون القیام به.

لذا فلكل من الهیئتین عمل مستقل عن الأخر وذو طبیعة خاصة وإن كان من الممكن 

أن یؤثر العمل الاستشاري في صحة القرار الصادر عن السلطة المختصة في حالة 

  . )18(عدم دعوتها الهیئة الاستشاریة لمباشرة عملها الاستشاري

  تحقیق :المطلب الثاني : تدعیم آراء المجلس بصلاحیات البحث وال

تعتبر آراء مجلس المنافسة بشأن الاستشارات المقدمة إلیه كما تقدم آراء غیر إلزامیة، 

فالهیئة طالبة الاستشارة لها أن تأخذ برأي المجلس وتلتزم به، كما لها أن تمتنع عن ذلك 

منح مجلس المنافسة إمكانیة  )19( 03/03من الأمر  37غیر أنه بموجب المادة 

بتزویده بصلاحیة القیام بتحقیقات بشأن شروط تطبیق النصوص تصحیح الأمور، 

  التشریعیة والتنظیمیة إلى لها علاقة بالمنافسة بنصها .

یمكن أن یقوم مجلس المنافسة بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة  «

والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقیقات أن تطبیق هذه النصوص 

ترتیب علیه قیود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة یباشر كل العملیات لوضع حد ك

   »لهذه القیود. 

یتضح من خلال هذه المادة صلاحیة المجلس في القیام بتحقیقات في میدان       

تطبیق النصوص القانونیة، ومتى أثبتت تلك التحقیقات أن تطبیق هاته النصوص یرتب 

فیكون بإمكان مجلس المنافسة اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لوضع قیودا على المنافسة 

حد لهاته القیود، وله الحق في الاستعانة بأي خبیر أو كل شخص بإمكانه تقدیم 

معلومات، إضافة إلى إمكانیة استعانته بالمصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لیطلب 

  لمسائل التي تندرج ضمن اختصاصاته منها إجراء أي مراقبة أو تحقیق أو خبرة حول ا
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  الخـاتمـة :

بهذا یكون لمجلس المنافسة ممارسة رقابة مسبقة حول النصوص القانونیة من         

خلال الاستشارات المقدمة له، كما له ممارسة رقابة لاحقة من خلال صلاحیة التحقیق 

  المخولة له.

سواء أكانت هناك استشارة معروضة على  غیر أن المجلس یتمتع بمثل هذه الرقابة،    

المجلس أم لا، ولو أنه كان من الأفضل إعطاء الأولویة للرقابة المسبقة أي لاستشارات 

المجلس بأن تجعل آرائه بشأنها ملزمة وواجبة الإتباع من طرف الهیئة طالبة الاستشارة 

ام بالتحقیقات إلى خاصة وكما یبدو أن المشرع لم یقم بتمدید صلاحیة المجلس في القی

كافة المسائل التي تم استشارته حولها، بل قام بحصر هاته الصلاحیة في میدان تطبیق 

 03/03النصوص القانونیة فقط التشریعیة منها والتنظیمیة، وبالرجوع إلى الأمر 

المتعلق بالمنافسة نجد بأنه لم یتضمن إشارة إلى إمكانیة استشارة مجلس المنافسة حول 

النصوص التشریعیة من طرف الهیئة التشریعیة على خلاف ما كان علیه الحال مشاریع 

ومع ذلك منح المشرع المجلس صلاحیة التحقیق في شروط  95/06في ضوء الأمر 

  تطبیق النصوص التشریعیة.

ولیس للمجلس صلاحیة التحقیق في الأحكام القضائیة التي تصدرها الجهات      

ضایا المعروضة علیها التي لها صلة بالمنافسة والتي كانت القضائیة المختصة بشأن الق

  محل استشارة مجلس المنافسة .

المذكورة سابقا "......یقوم مجلس  37وما یلاحظ على العبارة الواردة في المادة     

المنافسة بكل العملیات الكفیلة بوضع حد لهذه القیود..." أنها جاءت غامضة نوعا ما 

إذا لم یرد فیها ما ینص على تلك العملیات لمعرفة المقصود  ویشوبها بعض النقص

منها بل وضعت في صیاغة عامة غیر محددة أو منفصلة، كما أن مصطلح " عملیات 

بالنسخة  37المستعمل في نص المادة  Actions" لا یقابله باللغة الفرنسیة مصطلح 

ح الصحیح هو : الفرنسیة والذي یعني به إجراءات ولیس عملیات بل أن المصطل

Opérations   

وما تجدر الإشارة إلیه أیضا، إنفراد مجلس المنافسة الجزائري بمثل هاته الصلاحیة،     

وهذا على خلاف مجلس المنافسة الفرنسي الذي لا یتمتع بهذا النوع من الصلاحیات، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأغواط جامعة  ،لكحل عائشة

17   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

اته غیر أنه بالرغم من الأثر الایجابي الذي تحققه نتائج تمتع المجلس الجزائري به

الصلاحیة إلا أنه یرجى تعمیمها على كل المسائل ذات الصلة بالمنافسة ولا یقتصر 

  تطبیقها على النصوص القانونیة فحسب.
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